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 ك ان ك ق  ٍ   ، طعام اً  الأرض الد ؤجرة: أي ؛ "وتصم إجارة أرض بجزء مشال معل وم كالنص ف واليرل   لش ا يخ رج منه ا  
، فكما تصم فيل دراىم تص م فيلخ ارج  ، وىي إجارة حقيقية يشتًط لذا شروط الإجارة و شعتَ أو غتَه كقطن وكتان

أن  و ل و أج ره مص ع معلوم ة لش ا يخ  رج : وعل م من و ،  ى  ي مزارع ة بلف ظ الإج ارة وق ال أب و الخط اب وم ن تبع و:،  منه ا
 .(ٖ٘)"كان الجزء الدشال معلوما  لم تصم، كما لو منها:

قد ذى ب ع دد م ن الفقه اء إلى ج واز ك راء الأرض بج زء لش ا يخ رج منه ا. م نهم الير وري واللي    : وذكر ابن رشد أنو 
 .(ٖٙ)وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن أي ليلى والأوزاعي

 ، فه ل للمال ك علي و أج رة الدير ل ، ولم يزرعه ا ، وتس لمها يس الإسلام عن رجل استأجر أر ا بجزء من زرعهاسال ش
: . 

صحتها، س واء سمي ت إج ارة أو مزارع ة. ثم ذك ر في الع وض  وظاىر الدذىب: أن ىذه لستلف في صحتها.: فأجاب  
 الواجب قولتُ:

 أجرة الديرل، وىو ظاىر الدذىب. : أحدهما

  .(ٖٚ) ، في رأيو ، وىذا ىو التحقيق قسط الديرل واليراي:

فف ي ش رح  ، فف ي ى ذه الحال ة أيض ا لا يختل ف الحك م عم ا س بق. ا إذا زرعها فلم تنب ت، أمّ  ىذا إذا لم تزرل الأرض 
 :الدنتهى

 للمجه ولفيلبن اء  -رَ ظِ نُ  أو زرع ت فل م تنب ت: قل ت: ، بجزء مشال معل وم لش ا يخ رج منه ا تْ رَ جِّ "فإن لم تزرل أرض أُ  
، ف  إن فس  دت  ، فيج  ب القس  ط الدس مى ل  رب الأرض أي الد  وازن لد ا يخ  رج منه  ا ل  و زرع ت…إلى مع دّل الدغ  لّ  -

وق  ال في الاختي  ارات:" ويص  م إج  ارة الأرض لل  زرل ب  بعم الخ  ارج منه  ا، وى  و ظ  اىر الد  ذىب  .(ٖٛ) " ف  أجرة الدير  ل
 .(ٜٖ)وقول الجمهور"

"وإن دف  ع أن يخ  رج ج واز الإج  ارة ال  تي ت  ؤول إلى العل  م، فف  ي الدغ  تٍ  كم ا ذك  ر الفقه  اء الحنابل  ة ص  ورة أخ  رى يدك  ن
  .(ٓٗ)جاز" بيرل  ثمنو أو ربعو : إلى رجل ينسجو ثوفيً  لاً زْ غَ 

                                                             
 (.ٖٗٗ/ٕشرح الدنتهى ) (ٖ٘)
 (ٕٓ٘/ٕة بتَوت،دار ابن حزم ،ولرمع الأنر،طبعٕٖٗٔ-ٖٔٗٔ/ٗ)انظر: بداية المجتهد (ٖٙ)
 (ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٖٓ)انظر:لرمول الفتاوى (ٖٚ)
 (ٖٗٗ/ٕشرح منتهى الإرادات ) (ٖٛ)

 .ٜٕٕ( الاختيارات للبعلي برقيق أحمد الخليل   ٜٖ)
 (ٕ٘٘/ٖ( ، وكشا  القنال )ٚٔٔ/ٚالدغتٍ )  (ٓٗ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  7 
 الدغيثر بن سعد  عبدالعزيزكتبه 

 

لم يص م  ولض وه ك دينار: درهم اً  -الج زء أي – فإن جعل ل و مع و :" - عقب ذكر الن  السابق - الدطالبوقال في  
  .(ٔٗ) " نصاً 

 . (ٕٗ)لا بأس فيليروب يدفع فيليرل  والربع" أفي عبد الله يقول:سمعت  قال الأثرم: و" 

 لا بأس ب   و : : فق   ال عط   ى عل   ى اليرل     والرب   ع للحائ   كسمع   ت أحم   د س   ال ع   ن الير   وب يُ  وفي مس   ائل أي داود:" 
 ويحتمل أنو من فيب الدشاركات وليس من فيب الإجارة، والدسألة لزل نظر.

 .(ٗٗ)بجواز أجرة الدلال بربع عشر اليرمنويقرب من ذلك قول بعم الدالكية  

وقد أجازت الذيا ة الش رعية لدص ر  الراجح ي الأج رة المجهول ة إذا آل ت إلى العل م في اتفاقي ات الص ناديق، فق د ورد 
ى  وفيو: "خامساً: لا مانع م ن أن تك ون أج رة م دير الص ندوق ٕٔٗٔ/ٛ/ٕٕ( والتاريس ٕٙٗقرارىا ذا الرقم )في 

ف تًة أم ك ان التق و  في ناي ة ك ل لي أصول الصندوق، سواء أكان تقو  الص ندوق في بداي ة ك ل نسبة شائعة من إجما
، وق  د ق  ال ع  دد م  ن الأئم  ة كالإم  ام أحم  د والير  وري واللي    وأي يوس  ف ومحمد ص  احبي أي ف  تًة؛ لأن مهل  و إلى العل  م

ومعل وم أن م ا يخ رج منه ا ل يس معلوم اً عن د حنيفة وابن أي ليل ى والأوزاع ي بج واز ك راء الأرض بج زء لش ا يخ رج منه ا، 
 العقد ولكنو يؤول إلى العلم"اى .

 إن:  وق  ال.  فيلنص  ف ينس  جو غ  زلا الحائ  ك إلى ي  دفع أن وى  ي ، القبي  ل ى  ذا م  ن ص  ورة الحنف  ي الزيلع  ي أورد وق  د
الخ   ارج، لتع   ار  ونق   ل في أن  م أج   ازوا اس   تاجار الأج  تَ ليعم   ل ل  و بج   زء م  ن  ، الن  اس لحاج   ة ج  وزوه بل   س مش  ايس
 .(ٚٗ)ورده ابن عابدين بأن العر  لم يكن عام ا.  (ٙٗ)خلافو الصحيم:  الذندية الفتاوى في قال لكن، (٘ٗ)الناس

 : فيقولون ، الحنابلة وجهة يتجهون فيلتقدير الأجر علم فيها يدكن التي الصور بعم في الدالكيةو 

 يحتطب  و م  ا عل  م إن فيج  وز ، حص  دت أو احتطب  ت م  ا نص  ف ول  ك احص  د:  أو ، احتط  ب:  ق  ال إن -ٔ
 . الإجارة في يتسامم لا ما فيها يتسامم وىي ،(ٜٗ) الجعالة قبيل من أنو على جائز فذلك ، (ٛٗ)بعادة

 .  (ٓ٘)العلم الجواز وعلة.  ولضوه الصو  وجز الزيتون ولقط النخل جذ في ذلك وميرل -ٕ

                                                             
 (ٖٗ٘/ٖ"مطالب أولي النهى" ) (ٔٗ)
 ( .ٚٔٔ/ٚالدغتٍ ) (ٕٗ)
 (ٜٜٔالدسائل   ) (ٖٗ)
 (ٖٖٗ، نقلاً عن الوساطة الدالية للدكتور عبد الرحمن الأطرم ،   ٜٖٓ/٘)انظر : التاج والإكليل (ٗٗ)

 فما بعدىا. ٛٛاستحداث العقود لمحمد حزواي    ٜٖ٘/ٜ( البناية ٘ٗ)
 .٘ٗٗ/  ٗالفتاوى الذندية ( ٙٗ)
 ا بعدىا.فم ٛٛاستحداث العقود لمحمد حزواي    ٛٙ/ٜ( رد المحتار ٚٗ)
 فما بعدىا. ٛٛاستحداث العقود لمحمد حزواي    ٜٓٔ/ٕ( التفريع ٛٗ)
 ٕ٘،  ٕٗ/  ٗالشرح الصغتَ ( ٜٗ)
 فما بعدىا. ٛٛاستحداث العقود لمحمد حزواي    ٜٓٔ/ٕ( التفريع ٓ٘)
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 ابن فرحون في تبصرة الحكام:قال مع أن الدنصو  عندىم عدم جواز أخذ نسبة من برصيل الدين، 

 أج ازه وم ن ، ق ولتُ عل ى ل و ش يء ف لا وإلا ك ذا فل و مفل  إن أن و عل ى ، الخصومة على الجعل في واختلف:  مسألة
 . القء على الطبيب بدجاعلة شبهو

 عم  ل ف  إن القاس  م اب  ن ق  ال ، الح  ق بإدراك إلا يأخ  ذ لا أن  و عل  ى الخص  ومة عل  ى الجع  ل مال  ك وك  ره:  الته  ذيب وفي
 ؛ والمجادل ة الش ر عل ى لأن ا ؛ ذل ك الله رحم و مالك كره وإنما ، جائز أنو مالك عن وروي ، ميرلو أجر فلو ذلك على
 الض رورة م ن فيلن اس لد ا ذل ك بإج ازة والرواي ة ، لر ا  عمل و في ذىب الجاع ل غ رض منهم ا ينجز ولا تطول قد ولأنا
 . ذلك إلى

 وتقص ر تط ول ق د لأن ا ؛ تنقطع حتى فيلأجرة كانت إذا الخصومة على الوكالة في ختَ لا:  الشعباي قال الطرر وفي
. 

ع دم الد انع، وح دي  النه ي ع ن قفي ز الطح ان   عيف، وفيلقي اس عل ى الدغارس ة والدزارع ة، والراجم الجواز، ودليلو 
ص نف لم يق  م دل يلا عل  ى "إن الد وق د أج از الش  رل الاش تًاك في ال  ربم في الدض اربة، وى  ذا أولى فيلج واز، ق ال العي  تٍ:

الفساد سوى أن الدستأجر عاجز عن تسليم الأجرة...وحصولو بفع ل الأج تَ، ف لا يع د ى و ق ادراً بفع ل غ تَه، وى ذا 
لا يع  وَّل، ف  إن الد  زارل يأخ  ذ ج  زءاً م  ن الخ  ارج، والدض  ارب ج  زءا م  ن ال  ربم، ف  إن ال  ذي يؤخ  ذ من  و الج  زء ىن  ا لزق  ق 

د، ولم يك ن ى ذا الدع تٌ مانع اً م ن ج واز الدزارع ة والدض اربة فهن ا أح ق وأولى الوجود، وىناك معدوم عل ى خط ر الوج و 
 .(ٔ٘)ألا يدنع"

 

 في عقد الجعالة بالجعلحكم الجهالة 

 ورد في الدوسوعة الفقهية الكويتية في المجلد الخامس عشر في رسم جعالة ما يأتي: 

، ولا ينق  ده إهّه عل  ى أن يعم  ل ل  و في زم  ن معل  وم أو معلوم  اً أج  راً : بأن لع  ل الرّج  ل للرّج  ل الجعال  ة ع  رّ  الدالكيّ  ة
لرهول، لشاّ فيو منفعة للجاعل، على أنوّ إن أكمل العمل كان لو الجع ل، وإن لم يتمّ و ف لا ش يء ل و، لشّ ا لا منفع ة في و 

 للجاعل إلاّ بعد تمامو. 

 و لرهول يعسر  بطو. على عمل معتُّ معلوم، أ عوض معلوموعرّفها الشّافعيّة: بأنّا التزام 

لد ن يعم ل للجاع ل عم لاً مباح اً ول و ك ان لره ولاً أو لد ن يعم ل ل و م دّة ول و   م ال معل وموعرّفها الحنابلة: بأنّا تسمية 
 كانت لرهولة.

                                                             
 .ٜٖ٘/ٜ( البناية ٔ٘)
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يش  تًطون العل م فيلجع  ل، وق  د  - (ٕ٘)وى م الق  ائلون بص حة عق  د الجعال ة– الدالكيّ  ة والشّ افعيّة والحنابل  ةف يلاحظ أن 
يش  تًط لص  حّة عق  د الجعال  ة أن يك  ون الجع  ل م  الاً معلوم  اً جنس  اً وق  دراً، لأنّ  ذل  ك ص  راحة فق  الوا بأن  ونص  وا عل  ى 

جهالة العوض تفوّت الدقصود من عقد الجعالة، إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهل و فيلجع ل، ى ذا فض لا ع ن 
 لتهما للحاجة إلى ذلك. أنوّ لا حاجة لجهالتو في العقد، بخلا  العمل والعامل حي  تغتفر جها

 ومعلوميّة الجعل برصل بدشاىدتو أو وصفو إن كان عيناً، وبوصفو إن كان ديناً. 

ق  ال الشّ  افعيّة: يس  تيرتٌ م  ن اش  تًاط الدعلوميّ  ة في الجع  ل، فق  د  معلوميّ  ةش  تًط في  و يلا إلا أن الفقه  اء اس  تيرنوا ص  ورا 
 الجعل حالتان: 

الأولى: ما لو جعل الإم ام أو قائ د الج ين لد ن ي دلّ عل ى ف تم قلع ة للكفّ ار المح اربتُ جع لا منه ا كف رس ولض وه، فإنّ و 
 لوز مع جهالة العوض للحاجة إلى ميرل ذلك وقت الحرب. 

ل  ة اليراّني  ة: م  ا ل  و ق  ال ش  خ  لآخ  ر: ح  ّ  ع  تٍّ بنفقت  ك، فإنّ  و ل  وز م  ع جهال  ة النّفق  ة، وق  ال الد  اورديّ: ى  ي جعا
 فاسدة، وصرّح بذلك الشّافعيّ في الأمّ. 

، لضو أن يقول الجاع ل: م ن يحتمل أن بذوز الجعالة مع جهالة الجعل إذا كانت الجهالة لا تمنع التّسليموقال الحنابلة: 
ردّ    الّتي فل  و ثليره  ا، أو ق  ال القائ  د للج  ين في الغ  زو: م  ن ج  اء بعش  رة رءوس فل  و رأس، أو جع  ل جع  لاً لد  ن يدلّ  و 

 ى قلعة أو طريق سهل ميرلًا، وكان الجعل من مال الأعداء، فيجوز أن يكون لرهولاً كفرس يعيّنها العامل. عل

 أمّا الدالكيّة فقد استيرنوا حالات أخرى: 

والأص ل بينهم ا،  -أي ال زّهدة  -الأولى: أن لاعل غتَه على أن يغرس لو أصولاً حتّى تبلغ حدّاً معيّن اً فتك ون ى ي 
   فإنوّ لوز.

، فإنّ و ج ائز عل ى الأظه ر عن د -أي معل وم كيرل   أو رب ع لشّ ا يحصّ لو  -أن لاعلو عل ى برص يل ال دّين بج زء اليراّنية: 
 ، وإن كان الدرويّ عن مالك أنوّ لا لوز. الدالكيّة

عل  ة في  و اليراّلير  ة: أن لاعل  و عل  ى حص  اد ال  زّرل، أو ج  ذّ النّخ  ل عل  ى ج  زء من  و يس  مّيو، فإنّ  و لا خ  لا  في ج  واز المجا
 على ىذا، لأنوّ لا يلزم واحداً منهما. 

ويظهر بعد عرض ىذه الأق وال ج واز أن يش تًط المح امي نس بة م ن ال دين المحص ل ق ل أو كير ر، وأن الجهال ة في و غ تَ 
 مؤثرة لأن القاعدة أنو يغتفر في الجعالة من الجهالة ما لا يغتفر في الإجارة

                                                             
 الحنفية يدنعون من عقد الجعالة إلا في رد الآبق. (ٕ٘)
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محمد انيبن ىلع  ملسو الله ىلصو ملعأ اللهو
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